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  الإسكان في إطار التنمية القومية
  

  دكتور عبد الباقي إبراهيم                                                                             
رئيس مركز الدراسات التخطيطية                                                                     

 والمعمارية
وكبير خبراء الأمم المتحدة في التنمية                                                                   

 العمرانية
وأستاذ التخطيط ورئيس قسم العمارة بجامعة                                                            

                   عين شمس
ي الس رى عل رة أخ و م كان تطف كلة الإس دأت مش اب ب ي خط ة ف ة الثاني ذت الأهمي د أن أخ طح بع

ام.  التكليف للوزارة الجديدة كما ظهرت من قبل عند إنشاء وزارة خاصة بالإسكان منذ أكثر من ع
ارير  ز التق دى حي م تتع ريعية ل ة والتش ة والعمراني ادية والاجتماعي ا الاقتص ل أبعاده كلة بك والمش

ز المق دى حي م تتع ا ل يات كم ات و التوص ة والدراس ن لجن ة م ت نابع واء أكان وانين س ات بق ترح
كان. زة وزارة الإس ن أجه عب أو م س الش كان بمجل دوات  الإس ي الن ال ف ا يق ع لم والمتتب

ال  رارة الانفع ن ح در ع رة تص رى إلا أبخ ات لا ي الات وتعليق ن مق ر م ا ينش ات ولم والاجتماع
د ف اثف بع م تتك ة بالمشكلة وقد ظلت هذه الأبخرة معلقة في الهواء ل رامج تنفيذي ل أو ب ي خطة عم

ت الخطط الخمسية  ة واضحة. وإذا كان ي إطار استراتيجية قومي د وف علي المدى القريب أو البعي
ة  ات المختلف ي القطاع تثمارات ف م الاس ح حج ة توض داول رقمي ورة ج ي ص در ف دة تص المعتم

و ال ذه الصورة. وه ي ه ه ف اني لا وجود ل د المك ذها إلا أن البع ي ومواعيد تنفي دف إل ذي يه د ال بع
ة فالتكدس  ة القومي ات التنمي إعادة توزيع السكان خارج الوادي الضيق وهو البعد الذي يحكم عملي
ق والخدمات  السكاني هو المولد الأساسي لمشاكل الإسكان كما هو المولد الأساسي لمشاكل المراف

ان  ن مشاكل. وإذا ك بلاد م ه ال ا تتعرض ل ل م ي العامة والأمن والصحة وك اعد عل م يس ت ل الوق
ك  ي ذل اعد عل ت الآن يس ان الوق يق ف وادي الض ارج ال ي خ ة إل ة القائم تثمارات الخط ه اس توجي
ة  و الموجه الأساسي للخط القومي ل الاقتصادي ه والدولة تعد للخطة الخمسية التالية فلم يعد العام

روع ل دوى المش ه بل لابد لها من موجه آخر هو العامل المكاني، حيث يقاس ج ا يحقق دى م يس بم
يق وادي الض ارج ال كان خ ر الس ة  ،من أرباح ولكن بمدى ما يحققه من نش ك بطبيع ي ذل دخل ف وي

  الحال قطاع الإسكان.
ة قطاع  رى خاص والإسكان كغيره من القطاعات لا يمكن معالجته إلا بالتكامل مع القطاعات الأخ

كن الإنتاج فالمسكن مرهون بمكان العمل وكلما زادت فرص العم ي الس ل في مكان زاد الطلب عل
ه.  كان في ي الإس ب عل ل الطل ان لا تتحم ة المك ت طاق كلة إذا كان أ المش ا تنش ان وهن س المك ي نف ف
م يضعوا  وادي الضيق ل ن ال ائض السكاني م والذين اقترحوا بناء المدن الجديدة كهدف لجذب الف

ن  مستقبل هذه المدن في إطار الاستراتيجية العمرانية التي تسعي ة م ات القديم غ المجتمع إلي تفري
ة الطرق  دة بكاف ات الجدي الأنشطة الاقتصادية أو علي الأقل إيقاف تزايدها وتوجيهها إلي المجتمع
ا دون  زي لبنائه از مرك ع جه روعات تتب ا مش و وكأنه دة تنم دن الجدي وائح، فالم ريعات والل والتش

ي إيجاد علاقة عمل بينهما وبين المجتمعات القديمة حيث ت اطق جذب ف دة من ات الجدي ي التجمع بق
ي  دة ف ات الجدي ة. والمجتمع ات القديم ن المجتمع رد م ل الط ه عوام زداد في ذي ت ت ال س الوق نف

ة. دينتين أو ثلاث ت م ي ليس وم العلم ددة  ..المفه ات متع ي لمجتمع يم الإقليم ن التنظ يج م ا نس ولكنه
ع الأحجام والأغراض تربطها صيغة لإقليمية معينة، الأمر ال ذي لم تتأكد صورته في مصر بعد م

  أن خبراؤنا يقدمون نفس الفكر في غيرها من دول العالم.
وفير  ي ت عي إل ة تس ت الدول ذا آلاوإذا كان ن ه ر م ل الأكب ة الحم نويا تارك كنية س دات الس ف الوح

دوره وم ب ذا القطاع ليق  العمل علي عاتق القطاع الخاص فهي لابد وأن توفر كل الإمكانيات أمام ه
ل  ن قب اوزات م في حرية كاملة لا تحدها اللوائح والتشريعات المعقدة حتى ولو ظهرت بعض التج
ه  ي حقوق رهم ويحافظ عل ع غي ل م ف يتعام ة كي درك باليقظ وف ي عب س ازفين فالش عدد من المج
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ي  دقبلهم فليس بكثرة التشريعات وتعقيداتها يستر ادة ف ا زي ي كثرته ون ف د يك ل ق ه ب الإنسان حقوق
وانين وصياغتها أالأمر، والوحدة السكنية هنا ك تعقيد ا للق ل معه ي التعام ى سلعة أخرى تخضع ف

ي  اء ف ي البن ع القطاع الخاص عل ليست هدفا في حد ذاته ولكن الهدف الأساسي هو كيف يمكن دف
ة و ة ممكن وة دافع دخول إالإسكان بأكبر ق ذوى ال كان ل دعم الإس اء ل ض الأعب ة بع ت الدول ن تحمل

ة زادت المنخفض وازين ف ت الم د اختل ابقة فق اهيم الس نفس المف يم ب د يق م يع دخول ل وع ال . وموض
ي مستوى  ت ف ات أخرى كان دخول لطبق ت ال ابق وقل يم الس زال تخضع للتقي ات لا ت الدخول لطبق
ي إطار  أعلي وهكذا. من هنا لابد من إعادة الأوزان في ضوء الواقع القائم حاليا وقبل كل شيء ف

وع  القومي،القومية وزيادة الدخل الاستراتيجية  ر موض ا يظه ه الإوهن ي توجي ا ف اج عاملا هام نت
ط  تج، ورب ن ين دعم م ل وت ن يعم ي لم اعدها وتبن ن يس اعد م ة تس وم أن الدول كان بمفه خطط الإس
كان  ط الإس ي لخط رك الأساس و المح السكن بمكان العمل في ضوء الاستراتيجية القومية يصبح ه

ل  فالضغط علي المجتمعات م لا يتحم ن ث ن الضغط السكاني وم السكنية القديمة لا يتحمل مزيدا م
ن  د م ل فتزي رص العم رزق وف عي وراء ال داخل تس ي ال الهجرة إل كاني، ف غط الإس مزيدا من الض
ة  تمر الحلق كان وتس الضغط السكاني علي المدن والقرى القائمة ومن ثم تزيد من الطلب علي الإس

  كان بل وكل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. المفرغة وتتضخم مشكلة الإس
ة ات القديم ارج المجتمع ل خ ان العم اء  ،من هذا المنطلق لابد من ربط السكن بمك ك إنش ي ذل ويعن

اعد  دعم أو تس ة ت ك أن الدول مستوطنات بشرية تجذب إليها الإسكان كعامل لجذب العمل ويعني ذل
تعدة المس ىلإعلي الإسكان من ينتقل بعمله  ة مس ون الدول ر تك توطنات الجديدة وعلي الجانب الآخ

ل  تخطيطيا لتوفير المكان بمرافق العمل ومرافق السكن معا الأمر الذي يمكن أن يتم في إطار العم
ة  دمات التعاوني اج والخ ة بالإنت توياته المختلف اوني بمس كان التع رتبط الإس ث ي اوني بحي التع

اوني بمستوياتها المختلفة في أسلوب مت ان السكن التع رتبط مك ث ي ة بحي ة التعاوني ن التنمي كامل م
ي مجر بعض  دبمواقع الإنتاج والخدمات التعاونية بمعني ألا يقتصر الإسكان التعاوني عل ع ل تجمي

 ،الأفراد من المنضمين إلي منظمة قومية معينة لتسعي للحصول علي أرض للبناء أو وحدة سكنية
ل ولكن يتطور المدخل التعاوني  حتى يهدف إلي بناء تجمعات سكنية تعاونية متكاملة السكن والعم

اجر  اوني للت كن التع رتبط الس ث ي روعات بحي ذه المش ي ه ات ف ف الفئ ارك مختل ن أن تش ويمك
اوني  بالمحل التجاري والسكن التعاوني للموظف بالمبني الإداري للمرفق المناسب له والسكن التع

للطبيب بالوحدة الصحية أو المستشفي وهكذا، فالتعاون هنا ليس  للعامل بالورشة والسكن التعاوني
ر  ا، الأم من أجل الإسكان فقط ولكنه من أجل الإنتاج ثانيا ثم من أجل تحقيق الانتشار السكاني ثالث

من حجم  %٥٠الذي يتطلب فكرا جديدا للمفهوم التعاوني المتكامل بحيث يتحمل القطاع التعاوني 
  للإسكان الذي توفره الدولة كهدف قومي. %١٠لقطاع الخاص و ل %٤٠الإسكان ويترك 

مل وإذا كانت ال د وأن تش كنية فلاب دات الس دولة تسعي إلي مشاركة القطاع الخاص في توفير الوح
ة  نفس الحري كان ب ي الإس ا ف تثمر أمواله ن أن تس هذه المشاركة جميع الطبقات فالطبقة القادرة يمك
اء  ي بن ا ف ا تعاوني تثمر أمواله ن أن تس الاستثمار في المشروعات الأخرى. والطبقة المتوسطة يمك

ا المستوط دخراتها وجهوده ن م تثمر جزءا م ن أن تس نات البشرية، والطبقة المنخفضة الدخل يمك
ا  عبية هن اركة الش ميمية، والمش ة وتص س تخطيطي ه وأس توى نظام ل مس اء، ولك ي البن ة ف الذاتي
ن  ا يمك ارجي، وهن لاف الخ ا الغ وفرت له ا ت كنية إذا م دة الس داخلي للوح اء ال ي البن ر عل تقتص

طة ات المتوس ز  للطبق ي التجهي ك " ف نعها بنفس ق " اص ي تطبي عي إل دخل أن تس ة ال أو المنخفض
ذاتي  الداخلي للوحدة السكنية واستكمالها علي مراحلها تتناسب كل مع حجم مدخراته أو مجهوده ال
ذه المستويات المنخفضة  ة الوحدة السكنية له ض تكلف ما دام هناك حيز للإيواء. من هنا يمكن خف

نفس إلي النصف الأمر ا لذي يضاعف الأمل في مضاعفة العدد المطلوب من الوحدات السكنية. وب
ي  ة ف ي للتنمي ل الأول ي المراح ا ف ون تكاليفه ث تك المنطق يمكن تنفيذ الطرق والمرافق العامة بحي
ن  ي طويلا م ا ولا تبق و الضغط عليه ع مراحل نم ق م ي الطرق والمراف ى تبن أدني حد ممكن حت

ن طا ل م توعب أق زمن تس دى ال ي الم ي عل ة الأول ي المرحل ة ف ين التكلف ة ب تم الموازن ا ت ا. هن قته
  القصير والتكلفة في المرحلة الثانية علي المدى الطويل. 
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ي إوإذا أخذنا بمبدأ تجزئة عملية البناء ف رة ف ات الكبي ولاه الإمكاني ن أن تت ن الهيكل الخرساني يمك
تكما غيرة اس ات الص ولي الإمكاني ي أن تت ييد عل رك التش كنية وتت دة الس ارجي للوح لاف الخ ل الغ

ا لقدر اكن تبع ة للس طيبات الداخلي ة ومجهوداالتش ه الادخاري المظهر ات ر ب ة دون أن يض ه الذاتي ت
دادها  د إع كنية بع دات الس تكمال الوح اوني لاس اء التع وم البن ذ مفه ارجي وإذا نف ي الخ العمران

ة ن الأمر يتطلب إنشاء مرافق محليإكمرحلة للإيواء ف ات تعاوني اء كجمعي زات البن واد وتجهي ة لم
ي يستعملها بأسلوب " اصنعها بنفسك"  ة الت في كل مستوطنه يجد فيها الساكن العناصر المعماري
ات  ن العملي ا م ق أو غيره دهان أو اللص ب أو ال ة بالتركي ادات الخاص ا الإرش حا عليه موض

  البسيطة.
أجير ويتطلب أسلوب المستوطنات التعاونية أسلوبا جدي ين الت ط ب كان، متوس ع الس دا في التعامل م

ذي يشمل الإدارة  اوني ال ك التع ث يأخذ صيغة التملي وابطه بحي روطه وض ه ش ع ل والتمليك توض
ي  ة عل زة التعاوني والصيانة. الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري للأجه

كاني اون الإس ل التع ث يتكام ومي بحي توى الق توطنات  المس اء المس ي بن اجي ف اون الإنت ع التع م
  الجديدة.

ة  القوانين القائم ة ف داف معين دم أه ة لتخ ريعات المقترح ه التش ن توجي بق يمك ا س وء م ي ض وف
صدرت في أوقات معينة تحت فكر سياسي معين اختلفت تفاصيلها الآن في هذه المرحلة التي تمر 

رك شبكة  بها البلاد وفي ضوء التجارب السابقة علي مدى ن ت د م ه لاب ذلك فأن نين الماضية، ل الس
ن  يا، وم ا وسياس القوانين القائمة والبحث عن أهداف المرحلة الحالية اقتصاديا واجتماعيا وعمراني

  ثم يمكن إيجاد الصيغة التشريعية التي تحقق هذه الأهداف، ومن هذه الأهداف:
اوني - ١ ة  الاتجاه تدريجيا إلي تحقيق سياسية الاستيطان التع ات السكنية القديم خارج التجمع

  في الوادي الضيق وتحقيق أهداف الاستراتيجية العمرانية للدولة.
 الاتجاه المرحلي في بناء الوحدات السكنية لخفض التكلفة الأساسية لأقل حد ممكن. - ٢
اء  - ٣ ين نظم البن ار ب مشاركة فئات الشعب في عمليات البناء مع إتاحة الحرية الكاملة للاختي

ل الحر أ ة والعم ة أو الذاتي ه المادي ا لإمكانيات ل تبع ة ك ل الدول ن قب و التعاوني أو المدعم م
 بمبدأ مساعدة من يساعد علي الإنتاج ويحقق الاستراتيجية العمرانية.

ق   - ٤ راء تطبي ن ج دوها م ي تكب ائر الت ن الخس التعويض العادل لأصحاب المباني القديمة ع
 يد وصيانة عقارتهم القديمة.القوانين السابقة وإعطاء الحافز لتجد

ة  - ٥ اكن المختلف تعمالات الأم د اس بة لتحدي ي، بالنس يط العمران انون التخط داف ق ق أه تطبي
ي تتعرض  ات السكنية الت ة للتجمع بالكثافات البنائية المختلفة حتى تنتظم الهياكل العمراني

يا ا ورأس رطانية أفقي ولات الس اد للتح ى تك اطق ا والت ر المن ي أواص ي عل ة تقض لقديم
 والجديدة معا.

ك  - ٦ ق المال من ح ي تض ة الت ريعية والإداري نظم التش أجير لل ك والت ات التملي اع عملي إخض
 والمستأجر وحق البائع والمشترى.

ي  - ٧ كنية الت دات الس ل الوح ي تعطي لاك عل ر الم ي تجب ات الت ل المعوق ة ك ي إزال ل عل العم
 يقيمونها لأسباب خاصة.

كانية بواقعية وفي ضوء التنمية القومية بحيث يأخذ المواطن من هنا يمكن معالجة المشكلة الس
ائل  ن خلال وس اعي للشعب م ي العمق الاجتم بقدر عطائة في ضوء سياسة مفتوحة تدخل إل

اف ،علامالإ ة لمعالجة الجف ة القومي الم  ...فالحملة القومية للإسكان لا تقل أهمية عن الحمل وع
اهيري البناء لا يقل أهمية عن عالم الحيوان  توى الجم ي المس فلم تعد المقالات تجدي نفعها عل

ي  دخل الإعلام ف د وأن ي ن خلال التوصيات، لاب ا م ؤتي أكله ولم تعد المؤتمرات والندوات ت
ل  ي الح اركة ف ي المش عى إل كان يس الم الإس ا ..ع ل بحلوه وح كام ور بوض ل الأم ع ك . يض

تنتظره إذا استمرت الحالة علي ما هي يجب أن يدرك المجتمع الأبعاد الوخيمة التي  ...ومرها
ة. وارد المتاح ي الم ب عل كاني رهي غط س ن ض ذي  ..م ار ال واطن المنظ ي الم ب أن يعط يج

ه  ي لنفس ف يبن تعلم كي ب أن ي رب يج ن ق راه م ا ي د كم ي بع تقبله عل ه مس رى من يستطيع أن ي
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ة للإسك كان سواء ة قومي ا مقتدرا أو متوسطا أو منخفض الدخل، فلا أقل من حمل تعلم فيه ان ي
  المواطن كيف يعيش كما يتعلم كيف يقرأ ويكتب.

ت السيا ا كان كان فسومهم كلة الاس ل مش ات لح دران إات والدراس ة الج ي حبيس وف تبق ا س نه
ع الم تتلق ما وتملأ التقارير ومحاضر الاجتماعات ي واق ر إل ل الفك ي تحوي ادرة عل زة ق ها أجه

ا طيع أن تتوالسياسات إلي برامج، أجهزة تس جمع الارقام الصحيحة من مصادرها الحقيقية كم
ا  ة، كم ادية والاجتماعي رات الاقتص وء المتغي ي ض دمها ف ات وتق دفع الدراس تطيع أن ت تس

اليف  والمكان،تستطيع أن تضع نماذج الإسكان التى تتناسب مع الانسان  وتستطيع أن تقدر تك
ا النوعيات المختلفة للبناء فى المناطق المختلفة من الدو ى خططه ة ف ا الدول زم به ث تلت ة بحي ل

ا  وسوف الاسكانية. ة مركزي ة القائم زة التنفيذي ى الاجه الج ف ت تع ة مادام تستمر المشكلة قائم
كلة  ذه المش ع ه ل م تطيع أن تتعام ى تس اءات الت ؤهلات والكف ى الم ر ال ى تفتق ا وه ومحلي

د وأن يص الأجهزةبناء  القومية.إن دريبها لاب ا وت رام حبوتأهيله كانج ب ة  الإس  الأجلالطويل
فقد دأبت الوزارات المتلاحقة على وضع برامجها الاسكانية  سواء،على حد  الأجلوالقصيرة 

ل ،  ين للعم اس خطت ى أس ة طويلعل ل والثاني يرة الاج ى قص لة الأول ى  الأج ك وف ع ذل ، وم
الدراسات ضوء الضغوط السياسية يستقر الفكر فى الخطط العاجلة وتبقى الخطط الطويلة قيد 

ل  ى ك ة ف كلة عاجل كان مش كلة الاس ى مش كلة وتبق راكم المش ورة وتت والنظريات وتتكرر الص
ة أو  ة المركزي زة التنفيذي ل دور الاجه ة قب زة التخطيطي ون دور الاجه ا يك ان . هن ت وزم وق

   المحلية.
   
 
   
  
   
 
     


